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ــور عزمــي  ــر، وللدكت ــة لإعــداده هــذا التقري ــد عفان ــل للأســتاذ الباحــث مؤي يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزي
ــه. ــره ل ــه وتحري ــق أمــان لإشــرافه ومراجعت الشــعيبي وفري

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. تقريــر رصــدي: سياســات إدارة المــال العــام واســتراتيجيات الإصــاح والخطــط الوطنيــة لتنفيذهــا -2017

2022. رام اللــه – فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، ولا يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره.
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◄ مقدّمة:

أطلقــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، وبالتزامــن معهــا تّم إطــاق اســتراتيجية 
إدارة المــال العــام 2017-2022، والتــي تضمنــت عــدة محــاور وأولويــات وطنيــة لتحســن وتطويــر إدارة المــال العــام، وتعزيــز 
ــة 2023-2021  ــة للتنمي ــا، تّم إطــاق الخطــة الوطني ــة عشــرة مهامه ــه، وبعــد اســتلام الحكومــة الثامن الحوكمــة في إدارت
"الصمــود المقــاوم والانفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو الاســتقلال"، وكذلــك اســتراتيجية إدارة المــال العــام 2023-2021، 
ــا "إصــاح  ــات منه ــت خمــس أولوي ــي تضمن ــام 2022، والت ــدة الإصــاح في الع ــة الفلســطينية أجن ــا اعتمــدت الحكوم كم
المــال العــام"، وتّم تحديــد عــدة سياســات للعمــل عليهــا مــن أجــل إدارة أكثــر كفــاءة للمــال العــام، ومــن أجــل ترشــيد النفقــات 

وتعظيــم الإيــرادات.

هدف التقرير:
ــام وخطــة  ــال الع ــة العامــة واســتراتيجيات إدارة الم ــذ الخطــط الوطني ــة تنفي ــة ومراجع ــى رصــد ومتابع ــر إل يهــدف التقري
ــل حوكمــة إدارة  ــز وتفعي ــة لتعزي ــات عملي ــرة 2017-2022، والخــروج بتوصي الإصــاح الحكومــي للمــال العــام خــال الفت

ــي. المــال العــام، والمســاهمة في إنجــاح الإصــاح المال

منهجية إعداد التقرير:
تّم اعتمــاد المنهــج العلمــي التحليلــي في إعــداد هــذا التقريــر مــن خــال تحليــل الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة المــال 
العــام وخطــط الإصــاح المالــي منــذ العــام 2017 ولغايــة العــام 2022، وفحــص مــدى تحقيــق رؤى وأهــداف وسياســات تلــك 
الخطــط، ومــا ورد في خطــط الإصــاح المالــي، والاســتعانة بتقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ذات الصلــة، وخاصــة 
ــج حــول مــدى  ــة، والخــروج باســتنتاجات ونتائ ــى الدراســات ذات الصل ــة، إضافــة إل ــر المدققــة للحســابات الختامي التقاري

تحقّــق مؤشــرات الإنجــاز، والتحديــات التــي تواجــه تحقيقهــا، وتوصيــات عمليــة علميــة.

الوثائق التي تّمت دراستها وتحليها:
- أجندة السيات الوطنية 2017-2022 »المواطن أولاً«.

- استراتيجية إدارة المال العام 2022-2017.
- الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 »الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال«.

- استراتيجية إدارة المال العام 2023-2021.
- أجندة الإصلاح الحكومي 2022.

- بيان الموازنة العامة 2022.
- تقارير الإنفاق الفعلي للموازنة العامة 2022-2017.

- تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ذات الصلة، وخاصة التقرير المدقّق للحساب الختامي للسنوات 2019-2018.
- التقارير ذات الصلة، وخاصة تقارير الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

محاور التقرير:
 - عــرض مقــارن مــا بــن كافــة سياســات الإصــاح الــواردة في الخطــط الوطنيــة، واســتراتيجيات إدارة المــال العــام، وأجنــدة 

   الإصلاح، مع السياسات المطبّقة في الواقع الفعلي.
- تحليل السياسات ومدى شموليتها وقدرتها على تحقيق الإصلاح في إدارة المال العام.

ــة، وتحديــد التحديــات والأســباب التــي تحــول دون الالتــزام وتطبيــق السياســات،   - تحديــد الثغــرات في السياســات المعُلنَ
   وخاصة في سياسات أجندة الإصلاح المالي، بالتركيز على ستة محاور رئيسية في سياسات الإصلاح المالي:

1. صافي الإقراض.
2. الرواتب والأجور.

3. التحويلات الطبية.
4. الدين العام.

5. العدالة الضريبية.
6. شفافية الموازنة العامة.

- التوصيات اللازمة لإصلاح إدارة المال العام.
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◄ الفصل الأول:
      اســتعراض عام للخطط الوطنية والسياســات العامة واســتراتيجيات إدارة 

     المال العام وأجندة الإصلاح خلال الفترة من 2017 - 2022

أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية عدّة خطط وطنية تنموية منذ نشوئها، وهي:
- خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.

- خطة التنمية الوطنية 2011-2013 "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

- خطة التنمية الوطنية 2014-2016 "بناء الدولة وتجسيد السيادة".
وقــد ســبق ذلــك عــدة خطــط أطلقتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها في العــام 1994، مثــل الخطــة التنمويــة 
الثلاثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة الخمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة الاســتقرار للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

.2005-2004

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017
ــدة السياســات  ــة الفلســطينية أجن ــة المســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطني ــق أهــداف التنمي ــا لتحقي ــع رؤيته ــاً م تناغم
الوطنيــة 2017-2022، مــع بدايــة العــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »المواطــن أولاً«، حيــث ارتكــزت أجنــدة السياســات 
ــة المســتدامة1. ــات، والتنمي ــق نحــو الاســتقلال، والإصــاح وتحســن جــودة الخدم ــة هــي: الطري ــى محــاور ثلاث ــة عل الوطني

الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(:
ومــع قــدوم الحكومــة الثامنــة عشــرة تّم إطــاق »الخطــة الوطنيــة للتنميــة« تحــت عنــوان »الصمــود المقــاوم والانفــكاك والتنميــة 
بالعناقيــد نحــو الاســتقلال«، وأطُلــق عليهــا اســم »السياســات العامــة«، والتــي تضمنــت محــاور ثلاثــة هــي: إنهــاء الاحتــال، 

والتميّــز في خدمــة النــاس، والتنميــة المســتدامة2. 
حيــث تضمنــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة: »كفــاءة وفعاليــة إدارة المــوارد المتاحــة« المجــالات التــي تركــز عليهــا الحكومــة 

وتتمثــل بــإدارة الاقتصــاد الكلــي، والسياســة الماليــة، وإدارة الديــن العــام، والمشــتريات3. 

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017:
أعــدت وزارة الماليــة وبالتعــاون مــع شــركاء قطــاع إدارة المــال العــام علــى المســتوييْ المحلــي والدولــي، الاســتراتيجية القطاعيــة 
لإدارة المــال العــام 2017-2022، والتــي جــاءت منســجمة مــع معاييــر الإنفــاق العــام والمســاءلة الماليــة )PEFA( بهــدف الســعي 
نحــو تحقيــق إصــاح مُنهــج في إدارة المــال العــام، مــن خــال تقــديم خطــة اســتراتيجية واقعيــة، قابلــة للتحقيــق، حيــث تهــدف 
ــع المواطــن والجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة إليهــا  الاســتراتيجية إلــى تحقيــق متطلبــات ومعاييــر واســتحقاقات يتطلّ

في تحســن إدارة المــال العــام.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2023-2021 :
بــدأت عمليــة إعــداد هــذه الاســتراتيجية كجــزء مــن عمليــة تحديــث لكافــة الاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-
2022، وتبنــت الاســتراتيجية رؤيــة نصّــت علــى أن »المــال العــام يــدار بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي 
متــاح وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المنظمــة لإدارة المــال العــام، وصــولاً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى التأثيــر بشــكل 

إيجابــي في الاقتصــاد، وقــادر علــى تمويــل الخدمــات العامــة بالمســتوى الــذي يســتحقه ويتطلــع إليــه الشــعب الفلســطيني.«

 https://t.ly/Rte8  .5 1 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة
 https://t.ly/oxWj .9 2 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة

3 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 69.
https://t.ly/2RQA .2023-2021 4 انظر/ي الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام
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:)REFORM AGENDA( 2022 أجندة الإصلاح الحكومي
في العــام 2022، أطلقــت الحكومــة الفلســطينية أجنــدة الإصــاح الحكومــي5، وتّم تقديمهــا للمانحــن في شــهر أيــار 2022، 

واشــتملت علــى خمســة محــاور، و)21( خطــوة إصلاحيــة تشــمل المجــالات الحكوميــة كافــة. وهــي:
- الإصلاحات الإدارية.

- إصلاحات المالية العامة.
- الإصلاحات الاقتصادية.
- الإصلاحات الاجتماعية.

- إصلاحات الأمن والنظام العام6.

موازنة العام 2022:
تّم إقــرار الموازنــة العامــة 2022، بتاريــخ 2022/3/31 7، وقــد أعلــن مجلــس الــوزراء عــن حزمــة إصلاحيــة للمــال العــام 
مــن خــال تعزيــز الإيــرادات، وترشــيد النفقــات خاصــة في ثــاث قضايــا هــي الرواتــب وأشــباه الرواتــب، وصــافي الإقــراض، 

ــة. ــات الطبي والتحوي

5 لا توجد نسخة باللغة العربية من أجندة الإصلاح الحكومي 2022، وإنّا هي متوفرة باللغة الإنجليزية، لذا تّم الاعتماد عليها في إعداد هذا التقرير.
  .REFORM AGENDA - Economic and Financial Recovery, Strengthening Resilience, and Restoring Trust- May 2022 6

7 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص الموازنة العامة 2022، والصادر بتاريخ: 2022/3/31.

لمزيد من التفاصيل حول الخطط والاستراتيجيات وأهدافها وسياساتها، يمكن مراجعة الملحق التفصيلي المرفق.
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◄ الفصل الثاني:
      واقــع تنفيــذ الخطــط الوطنيــة العامــة واســتراتيجيات إدارة المــال العــام 

     وأجندة الإصلاح المالي

بعــد مضــي )6( ســنوات علــى إطــاق أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، والاســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 
2017-2022، وبعــد أكثــر مــن عــام ونصــف علــى إطــاق الخطــة الوطنيــة للتنميــة 2021-2023 "الصمــود المقــاوم والانفــكاك 
والتنميــة بالعناقيــد نحــو الاســتقلال"، وكذلــك اســتراتيجية إدارة المــال العــام 2021-2023، وإطــاق أجنــدة الإصــاح في العــام 
2022 التــي تضمنــت خمســة مجــالات إصلاحيــة منهــا إصــاح المــال العــام، تّم في هــذا التقريــر رصــد وتحليــل سياســات إدارة 
المــال العــام بنــاء علــى الخــط الوطنيــة والاســتراتيجيات ذات الصلــة وأجنــدة الإصــاح، وســيتم التركيــز علــى أبــرز السياســات 
دون تحليــل شــامل لكافــة الأهــداف والسياســات والإجــراءات الــواردة في الخطــط والاســتراتيجيات، مــع تخصيــص المحــاور 

التالية: 
● صافي الإقراض.
● الرواتب والأجور.

● التحويلات الطبية.
● الدين العام.

● العدالة الضريبية.
● شفافية الموازنة العامة.

بالإضافة إلى نظرة عامة حول نتائج التقرير المدقّق لديوان الرقابة المالية والإدارية للحساب الختامي للعامين 2019-2018.

مصفوفة السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المال العام ومدى التنفيذ

مدى التنفيذالخطة/الإطار المرجعيالإجراءالهدف/السياسة
كفاءة وفعالية إدارة 

المال العام.
تعزيز إدارة المال العام 

وضمان الاستدامة المالية.
أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-

.2022

الخطة الوطنية للتنمية 2023-2021.

الاســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال 
ــام 2022-2017. الع

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 

منــذ  مســتمرة  بأزمــة  تمــرّ  العــام  الماليــة 
ــام 2021،  ــة الع ســنوات عــدة، تعمقــت نهاي
مــا جعلهــا لا تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا 
لموظّفــي القطــاع العــام أو مقابــل خدمــات 
في  تراكــم  وهنــاك  الخــاص،  القطــاع 

المتأخــرات.
ولــم حشد الدعم الخارجي. حــاد،  تراجــع  في  الخارجــي  الدعــم 

يتجــاوز في موازنــة العــام 2022 مبلــغ )1.8( 
مليــار شــيكل، في حــن بلــغ في العــام 2010 

مبلــغ )7,269( مليــار شــيكل8.
تّم إطــاق عــدة خطــط لترشــيد النفقــات، ترشيد النفقات.

ولكــن المنجــز في المحاور الرئيســية للترشــيد 
محــدود جــداً خاصــة في قضايــا )صــافي 
وأشــباه  الرواتــب  وفاتــورة  الإقــراض، 

الطبيــة(. والتحويــات  الرواتــب، 
 إنشــاء مؤسســات مــزوّدي 
 الخدمات العامة الأساسية
الميــاه  خدمــات  ســيّما  لا 

والكهربــاء.

تّم إنشــاء الشــركة الوطنيــة للكهربــاء، ولكــن 
ــة يتعاقــد  ــات المحلي مــا زال عــدد مــن الهيئ

مباشــرة مــع الشــركات الإســرائيلية.
لم يتم إنشاء الشركة الوطنية للمياه.

8 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. واقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العامة 2010- 2019. رام الله- فلسطين. 2020.
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مدى التنفيذ الخطة/الإطار المرجعي الإجراء الهدف/السياسة
إنفــاذ  إلــى عــدم  الكميــة تشــير  البيانــات 
يــن العــام  هــذه السياســات، حيــث ارتفــع الدَّ
ــة العــام  مــن )9,559.2( مليــون شــيكل بداي
2017 9 إلــى )11,657.6( مليــون شــيكل 10 
بدايــة العــام 2022، أي أنّــه ارتفــع بنســبه 

.%22

أجندة السياسات الوطنية 2022-2017.
الخطة الوطنية للتنمية 2023-2021.

ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي
العــام 2022-2017.

ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

يــن العــام وإدارته  ضبــط الدَّ
بطريقة كفــؤة، وتخفيضه.

ين العام. إدارة الدَّ

بــاغ  إعــداد  حاليــاً  ويتــمّ  بــه،  العمــل  تّم 
»إطــار  ســنوات   3 لمــدة  العامــة  الموازنــة 
متوســط«، والمعيــق في التنفيــذ هــو صعوبــة 
الفلســطينية. الحالــة  ظــلّ  في  التوقّعــات 

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2022-2017.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2023-2021.

مخطــط  العــام  الإنفــاق 
بصــورة  معــدّة  وموازنتــه 
بالفعاليــة  تتســم  متكاملــة 

والكفــاءة.

تحسين الإطار 
المالي متوسط 

الأمد.

لم يتم الأمر، رغم وروده في الاستراتيجية 
القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017، 
وتكراره في الاستراتيجية القطاعية لإدارة 

المال العام 2023-2021.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2022-2017.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2023-2021.

لتعديــل  مســودة  إعــداد 
العامــة. الموازنــة  قانــون 

تحديث التشريعات 
الخاصة  بالمال 

العام.

الإيــرادات  في  دالّ  ارتفــاع  يوجــد  عمليــاً 
الحكوميــة خــال الأعــوام الأخيــرة، فعلــى 
ســبيل المثــال، بلــغ إجمالــي صــافي الإيــرادات 
في النصــف الأول مــن العــام 2021 )6,789( 
مليــون شــيكل11، في حــن بلــغ في النصــف 
مجموعــه  مــا   2022 العــام  مــن  الأول 
بزيــادة  أي  شــيكل12،  مليــون   )7،978.1(

.%17.5 نســبتها 

أجندة السياسات الوطنية 2017-
.2022

الخطة الوطنية للتنمية 2023-2021.
الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 

العام 2022-2017.
الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 

العام 2023-2021.

توســيع  علــى  التركيــز 
الضريبيــة،  القاعــدة 
وتحســن آليــات التحصيــل 
والضرائــب  للرســوم 

. لمختلفــة ا

زيادة الإيرادات.

توجــد إشــكاليات في تنفيــذ الموازنــة وفــق 
المخطــط، وتوجــد فجــوات مــا بــن الإنفــاق 
المقــدّر والإنفــاق الفعلــي، مثــال ذلــك برنامــج 

ــة. المســاعدات النقدي

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2022-2017.

تنفيذ الموازنة وفق المخطط. الموازنة منفذة 
حسب ما خطط 

لها.

ــة، وإنّــا  ــمّ نشــر كافــة الوثائــق المطلوب لا يت
نشــر مجتــزأ.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2022-2017.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2023-2021.

وثائــق  مجموعــة  نشــر 
الموازنــة الكاملــة في مرحلــة 

الموازنــة. تســليم 

الالتزام بأنظمة 
محاسبية شفافة، 
وشاملة، وملتزمة 
بالمعايير الدولية، 

وتعزيز المساءلة 
والشفافية، وتعزيز 

الشفافية في 
عمل الحكومة 

بما يشمل الحقّ 
في الوصول 
للمعلومات.

لا توجــد مأسســة لمشــاركة المجتمــع المدنــي 
في دورة إعــداد الموازنــة بمراحلهــا الأربــع 

المختلفــة.

التــي  الرقابــة  تعزيــز 
المجتمــع  بهــا  يضطلــع 
المدنــي مــن خــال إشــراك 
المنظمــات ذات العلاقــة في 

وتنفيذهــا. الموازنــة 

9 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 24 كانون ثانٍ 2018.
10 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2021، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 2 شباط 2022.

11 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2021، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 25 تموز 2021.
12 تقرير الانفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 28 تموز 2022.
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مدى التنفيذ الخطة/الإطار المرجعي الإجراء الهدف/السياسة
الماليــة  وزارة  في  ذلــك  علــى  العمــل  يتــمّ 

الضريبيــة. والدوائــر 
ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي

العــام 2022-2017.
حوسبة كافة 

الأعمال 
والنشاطات 

الضريبية على 
.RMS نظام

تّم إعــداد الاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر 
القطاعيــة للفتــرة الزمنيــة 2023-2021.

ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

اســتراتيجيات  إعــداد 
قطاعيــة. وعبــر  قطاعيــة 
الموازنــة  برامــج  إعــداد 
المرتبطــة بالاســتراتيجيات 

الماليــة. المغلفــات  مــع 

استراتيجيات 
قطاعية، وعبر 
قطاعية، مقرّة 

حسب الأدلة 
الإرشادية، 

ومرتبطة بشكل 
مباشر مالياً 

بشجرة برامج 
الموازنة.

قيمــة  قانــون ضريبــة  مشــروع  إعــداد  تّم 
بعــد. يعتمــد  لــم  ولكــن  مضافــة، 

تّم إعــداد مشــروع قانــون جمــارك، ولكــن لــم 
يعُتمَــد بعد.

ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

أجندة الإصلاح 2022.

إصــاح النظــام الضريبــي، 
القوانــن  ذلــك  في  بمــا 
والإجــراءات  والسياســات 
تكنولوجيــا  باســتخدام 
والاتصــالات. المعلومــات 

العمل على تحديث 
وتطوير القوانين 

والتشريعات 
للعمل على تعديل 

النسب والشرائح 
الضريبية على 
كافة القطاعات 

الاقتصادية.
النظــام  يشــوب  خلــل  هنــاك  زال  مــا 
الضريبــي الفلســطيني مــن منظــور العدالــة 

. عيــة الاجتما

العدالــة  قضايــا  تعزيــز 
النظــام  في  الاجتماعيــة 

. يبــي لضر ا

يتــمّ العمــل علــى ذلــك، إلّا أنّ النتائــج مــا 
المأمــول. دون  زالــت 

الحــدّ مــن ظاهــرة التهــرّب 
ــب الضريبــي والتجن

تّم العمل على تعديلات على الرسوم، ولكن 
دون حوار مجتمعي أو حوار مع النقابات 

والاتحادات.

أجندة الإصلاح 2022. الخدمــة  رســوم  فحــص 
هيكلتهــا. وإعــادة 

إصلاح نظام 
الإيرادات 

الحكومية.
تّم إنشــاء الإدارة العامــة لإدارة أداء الموازنــة 
العامــة، ومــن المتوقــع أن تصــدر تقاريرهــا 

العــام الحالــي.

تدقيــق  عمليــات  تعديــل 
وإدارة  العامــة  الموازنــة 
التنميــة  مشــاريع 
النقديــة. والتدفقــات 
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مدى التنفيذ الخطة/الإطار المرجعي الإجراء الهدف/السياسة
ما زال غير منجز. أجندة الإصلاح 2022.

ــال  ــة لإدارة الم الاســتراتيجية القطاعي
العــام 2023-2021.

شــامل  فحــص  إعــداد 
للقطــاع الصحــي مــن خــال 
الإحصائيــات الموثوقــة، التي 
تسُــتخدم كأســاس لإصــاح 
علــى  الصحــي  النظــام 
الصعيديـْـن المالــي والإداري.

إصلاح نظام 
التحويلات الطبية 
والتأمين الصحي.

ما زال غير منجز. محوســب  نظــام  تطويــر 
للتحويــات  ومســتدام 
الطبيــة، إلــى جانــب تأمــن 

وشــامل. ملــزم  صحــي 
ما زال غير منجز. نظــام  وتشــغيل  إنشــاء 

تأمــن صحــي ملزم وشــامل 
وإداريــاً. ماليــاً  ومســتدام 

تّم العمــل علــى تخفيــض الموازنة المخصصة، 
البدائــل والحفــاظ علــى حــقّ  دون توفيــر 

المواطــن في العــاج.

ــى  العمــل بشــكل تدريجــي عل
الحــدّ مــن التحويــات الطبية 
خــارج  المستشــفيات  إلــى 
النظــام الصحــي الحكومــي.

يتمّ العمل عليه. تدقيق ومتابعة المرضى المحوّلين 
من خلال وحدة متخصصة.

تّم إنشــاء الوحــدة، ولكــن البيانــات الكميــة لا 
تشــير إلــى ضبــط صــافي الإقــراض، حيــث 
 2022 العــام  في  الإقــراض  صــافي  رَ  قُــدِّ
بمبلــغ )957( مليــون شــيكل، وخــال نصــف 
 )633.1( مبلــغ  إنفــاق  تّم   ،2022 العــام 

مليــون شــيكل لبنــد صــافي الإقــراض13.

أجندة الإصلاح 2022.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2022-2017.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال 
العام 2021

الخاصــة  الوحــدة  تفعيــل 
الإقــراض  صــافي  لمتابعــة 
لــدى الجهــات ذات العلاقــة 
مشــكلة  علــى  والقضــاء 

الإقــراض. صــافي 

تعزيز الأنظمة 
الحكومية 

للحدّ من صافي 
الإقراض.

مــا زال الأثــر المالــي علــى صــافي الإقــراض 
إلــى  تشــير  الأرقــام  إنّ  بــل  ظاهــر،  غيــر 

تصاعــده.

تفعيــل آليــة اشــتراط وصــول 
الهيئات المحلية إلى المشاريع 
بالتزامهــا بدفــع فواتيــر المياه 

والكهرباء المستحقة.
تّم منــح البلديــات صلاحيــة جبايــة ضريبــة 
الــوزراء  مجلــس  لقــرار  تبعــاً  الأمــاك، 
بتاريــخ   )168( رقــم  جلســته  في  الصــادر 

.2022/7/25

إعطــاء دور أكبــر للبلديــات 
تحصيــل  في  القــادرة 
بعــض الرســوم والضرائــب 
ذلــك  في  بمــا  المســتحقة، 

الأمــاك. ضريبــة 
لا توجد نتائج محددة. أجندة الإصلاح 2022. فحــص الجوانــب القانونيــة 

إجــراءات  ووضــع  والماليــة 
ــاه بمــا في  ــة قطــاع المي مراقب
ذلــك كافــة المرافق والمكونات.

إصلاح قطاع المياه 
والكهرباء.

لم يتم العمل بها. تشغيل شركة المياه الوطنية.
حــزم  توجــد  لا  ولكــن  مشــاريع،  توجــد 

للمواطنــن. تحفيزيــة 
توليــد  مشــاريع  إقامــة 
الطاقــة الشمســية في جميع 
المحافظــات لتوفيــر الطاقــة 

البيئــي. التلــوث  وتقليــل 
 

13 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 28 تموز 2022.
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أولًا: تقييم تفصيلي لمحاور رئيسية في سياسات المال العام

أظهــرت البيانــات التــي حصــل عليهــا الباحــث مــن تقاريــر الإنجــاز الســنوية أنّ عــدد معامــات ســلطة التراخيــص في العــام 
2021م بلــغ )196،121( معاملــة مقارنــة بمــا مجموعــه )116،800( معاملــة في العــام 2020م مصنفــة كمــا يظهــر في الشــكليْ 

أدنــاه:

المحور الأول: صافي الإقراض:

وهــو المبالــغ المخصومــة مــن إيــرادات المقاصــة مــن قبــل إســرائيل لتســوية ديــون مســتحقة للشــركات الإســرائيلية المــزوّدة 
للكهربــاء والميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للبلديــات ولشــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية، وغيرهــا مــن البنــود.

كمــا عرّفــت وزارة الماليــة صــافي الاقــراض بأنّــه: يشــمل صــافي الإقــراض المباشــر المدفــوع مــن وزارة الماليــة وصــافي الإقــراض 
المخصــوم مــن إيــرادات المقاصــة.

وصــافي الاقــراض Net Lending هــو الاصطــاح المتــداول منــذ اســتحداث حســاب الخزينــة الموحــد في عــام 2002 للدلالــة 
ــزوّدة  ــون مســتحقة للشــركات الإســرائيلية الم ــل اســرائيل لتســوية دي ــن قب ــرادات المقاصــة م ــن إي ــة م ــى المبالــغ المخصوم عل

ــع الفلســطينية14. ــات ولشــركات وجهــات التوزي ــاه للبلدي ــاء والمي للكهرب

 ومــن خــال مراجعــة بيانــات الإنفــاق الفعلــي لصــافي الإقــراض خــال الأعــوام 2021-2017، يلُاحــظ أنّــه في ارتفــاع مســتمر، 
عكــس كل السياســات الحكوميــة الخاصــة بــإدارة المــال العــام15. كمــا أنّــه في ارتفــاع علــى صعيــد الموازنــة المقــدّرة، ففــي الوقــت 
ــوازي )957(  ــا ي ــون دولار أي م ــغ )295( ملي ــره بمبل ــام 2021 16، تّم تقدي ــون دولار في الع ــغ )229( ملي ــه بمبل ــدّر في ــذي قُ ال

مليــون شــيكل في موازنــة العــام 2022 .

14 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، صافي الإقراض وأثره على عجز الموازنة وهدر المال العام، رام الله - فلسطين. 2017.
15 الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية 2022.

16 قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021 م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021.، الصادر بتاريخ 2021/3/31.
17 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022 م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022، الصادر بتاريخ 2022/3/31.

ــى الرغــم مــن أنّ كل الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة المــال العــام، وخطــط الإصــاح الحكوميــة تناولــت هــذا  عل
البنــد وبشــكل مكثــف بهــدف كبــح جماحــه وتخفيضــه، خاصــة مــن عــام 2017 ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر )2022(، وتّم 
إدراجــه كبنــد مســتقل في خطــة الإصــاح الحكومــي 2022، إلا أنّ البيانــات الكميــة تشــير إلــى عــدم نجــاح تلــك السياســات 
والجهــود، فهــو في تزايــد مســتمر ســواء علــى صعيــد الموازنــة المقــدّرة لــه، أو المبلــغ الفعلــي المتحقــق. وتبعــاً لبيانــات ســلطة 
النقــد الفلســطينية، فقــد بلــغ إجمالــي الإنفــاق الفعلــي علــى بنــد صــافي الإقــراض منــذ العــام 2003 ولغايــة العــام 2021 

)5،689.7( مليــون دولار، بمتوســط )300( مليــون دولار ســنوياً.
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الإنفاق الفعلي على بند صافي الإقراض خلال السنوات 2017-2021 )مليون دولار(

شكل يوضح الإنفاق الفعلي على صافي الإقراض خلال الفترة من )2003-182021(  )مليون دولار(

18 الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية، 2022.
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المحور الثاني: الرواتب والأجور:

تضمنــت اســتراتيجيات إدارة المــال العــام، وخطــط الإصــاح الحكومــي ترشــيد النفقــات مــن خــال ضبــط الرواتــب والأجــور 
وأشــباه الرواتــب، التــي تســتنزف حوالــي معظــم الإيــرادات المحليــة، وقــد بلغــت قيمــة فاتــورة الرواتــب بمــا يشــمل المســاهمات 
الاجتماعيــة في العــام 2021 )8,121( مليــون شــيكل19، عــدا عــن تكلفــة أشــباه الرواتــب، في حــن قُــدّرت قيمــة الرواتــب والأجــور 

في موازنــة العــام 2022، بمبلــغ )8,272( مليــون شــيكل20.
وقــد أعلنــت الحكومــة الفلســطينية في مشــروع الموازنــة العامــة 2022 عــن خطتهــا لمعالجــة ملــف الرواتــب والأجــور عــن طريــق 

إصــاح تضخــم الــكادر الوظيفــي وإعــادة النظــر في قانــون الخدمــة المدنيــة21.
ومــن شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021، ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر، تعتمــد الحكومــة دفــع 80% مــن الرواتــب والأجــور 
ــة، ولا يشــكل سياســة لإدارة  ــة، وهــذا الأمــر لا يحــلّ المشــكلة المالي لموظفــي القطــاع العــام، ونســبة مــن المســتحقات التراكمي

وضبــط فاتــورة الرواتــب بمنهجيــة علميــة وأســس واضحــة، وإنّــا يدفــع الأزمــة للأمــام.

المحور الثالث: التحويلات الطبية:

تســتنزف التحويــات الطبيــة الموازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، وتبعــاً للتقريــر الإحصائــي الســنوي الصــادر عــن 
وزارة الصحــة الفلســطينية للعــام 2021، فقــد بلغــت تكلفــة شــراء الخدمــة مــن خــارج وزارة الصحــة )974,782,080( شــيكل22.

يْن العام: المحور الرابع: الدَّ

يْــن العــام: هــو الرصيــد القائــم غيــر المســدد للالتزامــات الماليــة الحكوميــة، المترتــب علــى الحكومــة دفعــه تســديداً  الدَّ
إلــى: وينقســم  لالتزاماتهــا. 

يْــن العــام الخارجــي: وهــو الالتزامــات الماليــة المترتــب علــى الحكومــة دفعهــا تســديداً للأمــوال التــي اقترضتهــا مــن الــدول  الدَّ
والهيئــات والمؤسســات الدوليــة الخارجيــة بمقتضــى القانــون.

ــا بموجــب  ــي اقترضته ــا تســديداً للأمــوال الت ــى الحكومــة دفعه ــب عل ــة المترت يْــن العــام الداخلــي: وهــو الالتزامــات المالي الدَّ
ــة أخــرى23. ــة محلي ــة أو مؤسســات مالي ــوك محلي ــة أو مــن بن ســندات حكومي

19 تقرير الإنفاق الفعلي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.
20 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص الموازنة العامة 2022، الصادر بتاريخ: 2022/3/31.

21 مشروع الموازنة العامة 2022، الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
22 التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة 2021، إصدار 2022.

ينْ العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )1(. 23 قانون الدَّ

توجــد ضــرورة لإعــادة ضبــط فاتــورة الرواتــب علــى أســاس علمــي، وبمــا يضمــن عــدم المســاس بحقــوق الموظفــن في القطاع 
الحكومــي، ومــن خــال تحديــث قانــون الخدمــة المدنيــة خاصــة بعــد التعديــات المتعــددة عليــه، وجســر الفجــوات مــا بــن 
رواتــب الفئــات العليــا والدنيــا في المؤسســتيْ المدنيــة والأمنيــة، وتصويــب أوضــاع أشــباه الرواتــب، خاصــة الموظفــن خــارج 

التشــكيلات الإداريــة المعتمــدة، وغيــر الملتزمــن بعمــل محــدد.
فمعالجــة الأزمــة مــن خــال الاقتطــاع مــن رواتــب الموظفــن لا يشــكّل حــلاًّ للأزمــة الماليــة وإنّــا هــو تصديــر لهــا للمســتقبل، 

كــون مســتحقات الموظفــن المتراكمــة هــي ذمم لــدى الحكومــة وســيتم دفعهــا بــكل الأحــوال.

وعلــى الرغــم مــن أنّ الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة المــال العــام وخطــة الإصــاح الحكومــي تناولــت هــذه القضيــة 
بشــكل تفصيلــي، وتّم في العــام 2022، تخفيــض الموازنــة المخصصــة للتحويــات الطبيــة مــن )850( مليــون شــيكل في العــام 
2021، إلــى )500( مليــون شــيكل في العــام 2022، إلّا أنّ هــذا الإجــراء لا يحــلّ المشــكلة، بــل ربمــا يؤثــر علــى حــقّ المواطــن 
في الرعايــة الصحيــة، وخاصــة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، حيــث يجــب أن يبــدأ الحــلّ مــن خــال نظــام تأمــن صحــي 

شــامل وإلزامــي، قــادر علــى توطــن الخدمــة الصحيــة، والمســاهمة في تغطيــة تكلفــة الخدمــات الصحيــة في فلســطين.
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يـْـن العــام، علــى أنّــه »لا يجــوز أن يزيــد  يـْـن العــام، فقــد نصــت المــادة رقــم )30( المتعلقــة بالرصيــد القائــم للدَّ وتبعــاً لقانــون الدَّ
ــن العــام في أيّ وقــت مــن الأوقــات علــى 40% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة للســنة  يْ الرصيــد القائــم للدَّ

الأخيــرة التــي تتوافــر عنهــا البيانــات«24.
يـْـن العــام بلــغ مطلــع العــام 2017 )9،559.2( مليــون شــيكل25،  ومــن خــال مراجعــة تقاريــر وزارة الماليــة، يلُاحــظ أنّ الدَّ
وانخفــض مطلــع العــام 2018 إلــى )8،623.1( مليــون شــيكل26، فيمــا بلــغ مطلــع العــام 2019 )8،562.1( مليــون شــيكل27، 
وارتفــع مــع بدايــة العــام 2020 بشــكل دالّ ليصــل إلــى )9،897.9( مليــون شــيكل28، أمّــا في بدايــة العــام 2021، فقــد ارتفــع 
الديــن العــام بشــكل حــاد، ليصــل إلــى )11،743.3( مليــون شــيكل29. ومــع بدايــة العــام 2022، بلــغ الديّــن العــام مــا مجموعــه 

)11،657.57( مليــون شــيكل30.

يْن العام في السنوات 2017-2022 )بالمليون شيكل( شكل يوضح مسار الدَّ

ينْ العام رقم )24( لسنة 2005، مادة رقم )30(. 24 قانون الدَّ
25 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 24 كانون ثانٍ 2018.
26 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2018، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 27 كانون ثانٍ 2019.
27 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2019، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 26 كانون ثانٍ 2020.

28 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2020، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 14 شباط 2021.
29 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

30 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 28 تموز 2022.

يـْـن العــام المعُلـَـن في تقاريــر وزارة الماليــة لــم يتجــاوز نســبة الـــ 40% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي،  علــى الرغــم مــن كــون الدَّ
إلّا أنّ جمــع كافــة ديــون الحكومــة مثــل الديــون المســتحقة لصنــدوق التقاعــد والمعاشــات، والصناديــق الأخــرى، وغيرهــا مــن 
يْــن العــام في فلســطين، ومــا يتبــع ذلــك مــن تداعيــات اقتصاديــة، كمــا  الديــون، يــدقّ ناقــوس الخطــر حــول مســتويات الدَّ
يـْـن العــام يشــير إلــى وجــود إشــكالية في السياســات الحكوميــة الــواردة في الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات  أنّ حجــم الدَّ

يـْـن العــام. إدارة المــال العــام وأجنــدة الإصــاح تجــاه ضبــط وتخفيــض الدَّ
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المحور الخامس: النظام الضريبي في فلسطين والعدالة الضريبية

يتألــف النظــام الضريبــي الفلســطيني مــن نوعــنْ مــن الضرائــب هــي الضرائــب المباشــرة والضرائــب غيــر المباشــرة، حيــث 
تشــمل الضرائــب المباشــرة كلاًّ مــن ضريبــة الدخــل )ضريبــة الدخــل الشــخصي، وضريبــة الدخــل للشــركات( وضريبــة الأملاك، 
ــل دافــع الضريبــة لأيّ  في هــذا الســياق، يقــع العــبء الضريبــي دومــاً علــى شــخص أو كيــان معــنّ، ولا يمكــن تحويلــه مــن قِبَ

شــخص آخــر.
 في حــن يتــمّ فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك، والإنتــاج والأنشــطة التجاريــة مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة، 
ــي  ــل المســتهلك النهائ ــب يتحمّ ــارك والمكــوس، وهــي ضرائ ــات، ورســوم الجم ــة المحروق ــة المشــتريات/الإنتاج، وضريب وضريب

التكاليــف الإجماليــة لهــا31.

مــن خــال قــراءة كمّيــة لواقــع النظــام الضريبــي الفلســطيني، نجــد أنّــه توجــد بــه ثغــرات تتنافــى ومفهــوم العدالــة الضريبيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال تشــكل ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( مــا نســبته 25.7% مــن الإيــرادات الضريبيــة، وبمبلــغ وصــل في 
العــام 2021 إلــى )3.2( مليــار شــيكل32، إن كان مــن خــال الإيــرادات الضريبيــة المحليــة أو عبــر المقاصّــة، وهــي ضريبــة 
»عميــاء«، تمــسّ كافــة الفئــات في المجتمــع دون تمييــز وتبلــغ نســبتها )16%( مــن قيمــة المبيعــات، وهــي مرتبطــة بإســرائيل تبعــاً 
لبرتوكــول باريــس الاقتصــادي، ونســبة المرونــة فيهــا فقــط 2% عــن نســبتها داخــل إســرائيل، رغــم الفــارق الكبيــر في مســتوى 
الدخــل والمعيشــة، وتكمــن إشــكالية ضريبــة القيمــة المضافــة في أنّ الفقيــر مجبــر علــى دفعهــا كونهــا علــى الســلع والخدمــات 
دون تمييــز، وعلــى الســلع الأساســية مثــل الطحــن والســكر والحليــب والزيــت وغيرهــا، بمعنــى أنّ الفقيــر مضطــر لدفعهــا رغــم 

كونهــا ســلعة أساســية للحيــاة وليســت كماليــة أو للرفاهيــة.

ومــن الثغــرات الأخــرى في النظــام الضريبــي الفلســطيني التــي تتنافــى ومفهــوم العدالــة الاجتماعيــة، ضريبــة الدخــل، فعلــى 
الرغــم مــن أهميتهــا الكبيــرة في إعــادة توزيــع الثــروة بــن الأغنيــاء والفقــراء، إلّا أنّ مســاهمتها في الإيــرادات الضريبيــة عــام 
ــمّ جبايتهــا  ــم تتجــاوز )7.8%( فقــط مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة، ســواء مــن خــال ضريبــة الدخــل التــي تت 2021، ل
محليــاً أو عبــر المقاصــة، وبمبلــغ )982.4( مليــون شــيكل33 فقــط، مــن حوالــي )12.5( مليــار شــيكل تشــكل قيمــة الإيــرادات 
الضريبيــة، وبمقارنــة مــع بعــض الــدول في المنطقــة، نلاحــظ أنّ نســبة إســهامات ضريبــة الدخــل في إجمالــي الإيــرادات 

الضريبيــة أعلــى بكثيــر مــن فلســطين.

جدول يوضح طبيعة الإيرادات الضريبية ومصادرها في العام 2021 بالمليون شيكل34

31 مؤشر العدالة الضريبية، من إصدارات مؤسسة مفتاح، 2018.
32 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2019، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 28 كانون ثانٍ 2020.

33 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

34 تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.

النسبةالمجموععبر المقاصّةإيراد محليالضريبة
7.83%722.4260.0982.4ضريبة الدخل

25.70%1,199.42,026.23,225.6ضريبة القيمة المضافة

43.18%936.44,483.05,419.4الجمارك

0.04%4.9-4.9مكوس المشروبات
2.73%343.2-343.2مكوس السجائر
0.12%15.1-15.1ضريبة الأملاك

20.54%2,577.92,577.9-ضريبة المحروقات

0.15-%18.4-18.4--ضريبة الشراء
100.00%3,221.49,328.712,550.1المجموع
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شكل يوضح نسب الإيرادات الضريبية تبعاً لمصادرها في العام 2021

المحور السادس: شفافية الموازنة العامة:

تضمنــت الخطــط الوطنيــة العامــة، واســتراتيجيات إدارة المــال العام 2017-2022، و2021-2023، الالتزام بأنظمة محاســبية 
شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة، وتعزيــز المســاءلة والشــفافية، وتعزيــز الشــفافية في عمــل الحكومــة بمــا يشــمل 

الحــقّ في الوصــول للمعلومــات.
كمــا تضمنــت القوانــن الفلســطينية وعلــى رأســها القانــون الأساســي الفلســطيني، وقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم )7( 
ــة العامــة، فعلــى ســبيل المثــال  ــة نصوصــاً واضحــة بضــرورة إصــدار ونشــر وثائــق الموازن لســنة 1998م، والقوانــن ذات الصل
نــصّ قانــون الموازنــة العامــة في المــادة )38( علــى أن »ينشــر قانــون الموازنــة العامــة بعــد إقــراره مــن المجلــس التشــريعي للإعــام 

العــام والجمهــور«36.

35 قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
36 قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )38(.

ــة في  ــرادات الضريبي ــة العظمــى مــن الإي ــر المباشــرة تشــكّل الغالبي في ضــوء العــرض الســابق، يلُاحَــظ أنّ الضرائــب غي
فلســطين، وهــي ضرائــب يتحملهــا المســتهلك أو المســتخدم النهائــي، وتتنافــى مــع مبــدأ العدالــة الضريبيــة، وقــد أعــدّت 
ــم  ــم يت ــن ل ــة، ولك ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــن مب ــة، يتضم ــة مضاف ــة قيم ــون ضريب ــة الفلســطينية مشــروع قان وزارة المالي
إقــراره واعتمــاده لغايــة الآن. وبالتالــي فــإنّ النظــام الضريبــي القائــم لا يســهم في إعــادة توزيــع الثــروة بمــا يكفــل العدالــة 

الضريبيــة، بــل ويعمّــق مــن ســطوة الضريبــة العميــاء علــى الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.
كمــا أنّ قانــون ضريبــة الدخــل المعتمــد حاليــاً غيــر مســتجيب لقضايــا العدالــة الضريبيــة، كونــه يضغــط شــرائح المكلفّــن في 
3 شــرائح فقــط، ويعتمــد للشــركات نســبة موحــدة تصــل 15% باســتثناء الشــركات الاحتكاريــة التــي تصــل نســبة ضريبتهــا 

35إلــى %20.
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كمــا تضمنــت المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة جملــة وثائــق يجــب نشــرها مــن قبــل الحكومــات، تمثّــل الحــدّ الأدنــى 
مــن الوثائــق المطلوبــة وهــي:

- بلاغ ما قبل الموازنة.
- مقترح الموازنة العامة.
- الموازنة العامة المقرّة.

- موازنة المواطن.
- التقارير الدورية الشهرية والربعية.

- التقرير نصف السنوي.
- التقرير السنوي »الحساب الختامي«.

- التقرير المدقق37.

ومن خلال مراجعة تلك المؤشرات للسنوات 2017-2022 يلُاحظ ما يلي:

.IBP، 2013 37 دليل تتبّع مسح الموازنات العامة، إصدار شراكة الموازنات الدولية

ملاحظاتمستوى النشرالوثيقة

تّم النشر.بلاغ ما قبل الموازنة
لم يتم النشر.مقترح الموازنة العامة
تّم النشر بدون أبعاد الموازنة العامةالموازنة العامة المقرّة

تّم النشر.موازنة المواطن
تّم النشر.التقارير الدورية الشهرية والربعية

لم يتم النشر.التقرير نصف السنوي

تّم نشر تقارير رقمية دون تفاصيل.التقرير السنوي “الحساب الختامي”
تّم النشر، ولكن لغاية العام 2019.التقرير المدقق

يلُاحــظ مــن الجــدول أعــاه أنّ وزارة الماليــة نشــرت وبشــكل يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة وثيقتــنْ مــن أصــل )8( وثائــق 
أساســية، في حــن لــم تنشــر وثيقتــنْ أخريــنْ، ونشــرت )3( وثائــق بشــكل جزئــي تبعــاً للمعاييــر، وهــذا يتنافــى مــع 
السياســات المعلنــة في الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات إدارة المــال العــام بالشــفافية والنشــر فيمــا يتعلــق بالموازنــة العامــة 

وإدارة المــال العــام.
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ثانياً: تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المدققّة للحساب الختامي 

الحساب الختامي والتقرير المدقّق:
- الحساب الختامي: 

   الحســاب الــذي يتــمّ إعــداده وفقــاً للمعاييــر والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا ووفقــاً للنظــام المحاســبي الموحّــد، ويمثّــل 
  بياناً لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية38.

- تقرير ديوان الرقابة المدقّق:
   هــو التقريــر الــذي يصــدره ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بعــد تدقيــق الحســاب الختامــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ــى  ــة عل ــوان الرقاب ــل دي ــن قب ــرأي م ــداء ال ــر إب ــن التقري ــث يتضم ــون. حي ــاً لأحــكام القان ــة وفق ــذي تصــدره وزارة المالي    وال
   البيانــات الــواردة في الحســاب الختامــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للأجهــزة الرقابيــة العليــا )معاييــر الإنتوســاي ISSAI، ومعاييــر 

  التدقيق الدولية(39.

نظراً لأهمية الحساب الختامي، فقد توالت التشريعات والقوانين التي تناولته وحددت أحكامه، مثل:
- القانون الأساسي الفلسطيني:

   نصّــت المــادة )62( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل علــى أنّــه »يجــب عــرض الحســاب الختامــي لميزانيــة الســلطة 
   الوطنيــة علــى المجلــس التشــريعي في مــدة لا تزيــد علــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، ويتــمّ التصويــت عليــه 

  باباً باباً«40.

- قانون الموازنة العامة:
   جــاء في نــصّ المــادة )66( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــئون الماليــة، أنّــه »علــى أســاس 
   الحســابات التمهيديــة المعــدّة بموجــب المــادة )65( تعــدّ الــوزارة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى مجلــس الــوزراء 
   للاعتمــاد والإحالــة إلــى المجلــس التشــريعي خــال ســنة مــن نهايــة الســنة الماليــة للإقــرار، كمــا وترســل نســخة مــن المســودة 

  إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية«41.

- قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية:
   نصّــت المــادة رقــم )34( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( للســنة 2004، أنّــه »علــى أســاس الحســابات 
   التمهيديــة المعــدّة بموجــب المــادة )33( تعــدّ وزارة الماليــة مســودة الحســاب الختامــي وتقدمهــا إلــى الديــوان خــال ســنة مــن 

  نهاية السنة المالية لدراستها ورفع ملاحظاته بشأنها إلى المجلس التشريعي«42.

- النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005.
   نصّــت المــادة )149( فقــرة )6( مــن النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة علــى أن »تعــدّ الــوزارة مســودة الحســابات 

  الختامية وتقدّمها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال سنة من نهاية السنة المالية«43.
   كمــا نصّــت المــادة )150( فقــرة )3( مــن النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة علــى أن »تعــدّ الــوزارة الحســاب الختامــي 

  للسلطة الفلسطينية متضمناً كافة البيانات التي تعكس إيراداتها ونفقاتها الفعلية للسنة المالية المنتهية«44.

38 قانون رقم )7( للعام 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )1(.
39 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2015.

40 القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، 2003، مادة رقم )62(
41 قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )66(.

42 قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، المادة رقم )34(.
43 قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )149( فقرة رقم )6(.
44 قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005، باعتماد النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، المادة رقم )150( فقرة رقم )3(.
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- المعايير الدولية:
   نصّــت المعاييــر الدوليــة لشــفافية الموازنــات العامــة، تبعــاً لشــراكة الموازنــات العالميــة IBP علــى أنّ الحســاب الختامــي يجــب 
   أن يصــدر وينشــر في فتــرة لا تزيــد عــن عــام مــن نهايــة العــام المالــي، وكذلــك نصّــت علــى أنّ التقريــر المدقّــق يجــب أن يصــدر 

  وينشر في فترة لا تزيد عن 18 شهراً من نهاية العام المالي، أي خلال 6 أشهر من إصدار الحساب الختامي45.
   وقــد أصــدر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة التقريــر المدقّــق للحســاب الختامــي المجمــع للعامــن 2018-2019، والــذي حمــل 

  الرأي »المتحفّظ«46.

ومن خلال مراجعة التقرير، يلاحظ أنّ الرأي المتحفظ تّم بناؤه على جملة ملاحظات، حيث جاء في نصّ التقرير:

كمــا أشــار التقريــر إلــى أنّ البيانــات الماليــة الصــادرة عــن وزارة الماليــة للســنوات 2018-2019م، هــي مــن مســؤولية الحكومة الحالية 
)الثامنــة عشــرة(، موضحــاً أنّ ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة يتحفــظ علــى امتثــال وزارة المالية لمعايير المحاســبة الدولية في القطاع 

العام )IPSAS(، ومعيار الأســاس النقدي المحاســبي )IPSAS-Cash Basis( في الحســابات الختامية للســنوات 2019-2018. 47

حيث أشار التقرير إلى النقاط التالية:
● محدودية الموارد المالية في فلسطين، وعدم توفّر السيولة.

● ارتفاع الاقتراض البنكي.
● اتساع الفجوة التمويلية نتيجة انخفاض المنح والمساعدات.

● ارتفاع قيمة المبالغ المخصومة من المقاصة.
● تجاوز الفترة الزمنية في إصدار الحساب الختامي التجميعي.

● تحفّظات على إيرادات الضرائب المحلية.
● تحفّظات على إيرادات المقاصة.

● تحفّظات على الإيرادات المتحصلة من ضريبة الأملاك وأملاك الغائبين.
● تحفّظات على إيرادات المؤسسات العامة.

● تحفّظات على رسوم التراخيص.
● تحفّظات على المقبوضات المحجوزة.

● تحفّظات على البيانات الخاصة بالمنح والمساعدات.
ين العام. ● تحفّظات على الإيضاحات المتعلقة بالدَّ

● تحفّظات على الرواتب والأجور.
● تحفّظات على النفقات غير الأجور.

● تحفّظات على الإقراض.
● تحفّظات على مدى الامتثال للقوانين والأنظمة.

إنَّ الــرأي »المتحفّــظ« ونتائــج التقريــر المدقّــق للحســاب الختامــي للأعــوام 2018-2019، يشــير إلــى وجــود إشــكاليات تواجــه 
إدارة المــال العــام في فلســطين، والسياســات ذات الصلــة، وهــو بحاجــة إلــى معالجــة، خاصــة أنّ ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 
لا يمتلــك الأدوات القانونيــة لمســاءلة وزارة الماليــة أو مراكــز المســؤولية المختلفــة عــن الانحرافــات في الحســاب الختامــي، وهــو 
يعمــل تبعــاً للأحــكام القانونيــة علــى تزويــد المجلــس التشــريعي بالتقريــر المدقّــق لممارســة المجلــس دوره القانونــي في الرقابــة 
والمســاءلة علــى المــال العــام، وهــذه النتيجــة تؤكــد مــن جديــد علــى أهميــة وجــود مجلــس تشــريعي منتخــب مــن أجــل تفعيــل 

المســاءلة الرســمية في فلســطين.

.IBP، 2013 45 دليل تتبّع مسح الموازنات، الشراكة العالمية للموازنات
46 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، صفحة )20(.
47 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، صفحة )29(.

 »لقــد التزمنــا بمســؤولياتنا الأخلاقيــة الأخــرى وفقــاً لهــذه المتطلبــات، نعتقــد بــأنّ أدلّــة التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا 
عليهــا كافيــة وملائمــة، وتوفــر أساســاً لرأينــا المتحفّــظ، حيــث إنّ هــذه التحفّظــات مرفقــة بهــذا التقريــر.«
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◄ الفصل الثالث: الاستنتاجات والتوصيات:

أولًا: الاستنتاجات

 - توجــد إشــكاليات وتحديــات تواجــه تطبيــق سياســات إدارة المــال العــام في فلســطين تبعــاً لمــا ورد في الخطــط الوطنيــة 
  والاستراتيجيات القطاعية لإدارة المال العام، مقسمة على عدة مجالات:

 ● المجــال الأول »الفجــوة الماليــة«: حيــث توجــد فجــوة ماليــة كبيــرة غيــر قابلــة للــردم مــا بــن الإيــرادات والنفقــات، الأمــر الــذي 
   يخلــق أزمــة ماليــة متصلــة، ويراكــم مــن آثارهــا، تبعــاً لتراكــم المتأخــرات وترحيــل الالتزامــات للأمــام، وعــدم إنفــاذ السياســات 

  والبرامج المخططة.

 ● المجــال الثانــي »تحكّــم إســرائيل في إيــرادات المقاصــة«: تشــكل إيــرادات المقاصّــة حوالــي ثلثــي الإيــرادات العامــة، وهــي خاضعــة 
   للابتــزاز الإســرائيلي مــن خــال حجــز واســتقطاع تلــك الأمــوال أو جــزء منهــا تحــت مســميات وأســباب متنوعــة، مــا يحــرم 

  الخزينة العامة من إيراداتها.

 ● المجــال الثالــث »تراجــع الدعــم الخارجــي«: انخفــض الدعــم الخارجــي للموازنــة العامــة بشــكل كبيــر، إن كان للخزينــة العامــة 
   أو للنفقــات التطويريــة، مــا أدى إلــى تعثّــر في تنفيــذ المشــاريع والبرامــج المعتمــدة عليــه، مثــل برنامــج المســاعدات النقديــة، 

  والمشاريع التطويرية للوزارات ومراكز المسؤولية المختلفة.

ــاع مســتمر،  ــى النفقــات في ارتف ــإنّ مبن ــة العامــة، ف ــوي في الموازن ــل بني ــاً لوجــود خل  ● المجــال الرابــع »النفقــات المرتفعــة«: تبع
   خاصــة أنّ الرواتــب والأجــور تســتحوذ علــى حصــة الأســد مــن الموازنــة العامــة، فعلــى الرغــم مــن الارتفــاع في الإيــرادات إلّا 

  أنّ ذلك لم يسهم في حلّ الأزمة المالية بحكم وجود ارتفاع في النفقات أيضاً.

 ● المجــال الخامــس »التهــرّب والتســرّب والتهريــب الضريبــي«: حيــث يهــدر هــذا البنــد مئــات الملايــن مــن الإيــرادات الضريبيــة 
  سنوياً، ما يشكل خسارة من إيرادات الخزينة العامة.

 ● المجــال الســادس »صــافي الاقــراض«: هــذا البنــد الــذي يجــب ألّا يكــون في الموازنــة العامــة، يســتنزفها بحوالــي مليــار شــيكل 
  سنوياً، وهو بحاجة إلى ضبط وحلّ، بتوفّر الإرادة السياسية لذلك.

 ● المجــال الســابع »التحويــات الطبيــة«: حيــث تســتنزف هــذه التحويــات الموازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، وهــي 
ــرار نظــام تأمــن صحــي شــامل وإلزامــي  ــة إصــاح نظــام التأمــن الصحــي باتجــاه إق ــى حــلّ مــن خــال رافع    بحاجــة إل
   وتكافلــي، حيــث عملــت الحكومــة علــى تخفيــض الموازنــة المقــدّرة للتحويــات الطبيــة في العــام 2022، ولكــن هــذا الإجــراء لا 

  يعالج المشكلة، بل ربما يؤثر على حقّ المواطن في الخدمة الصحية.

 ● المجــال الثامــن »الحوكمــة والإدارة الرشــيدة«: تبعــاً لتقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فــإنّ هنــاك هــدراً للمــال العــام، 
  يمكن تلافيه وتوفيره من خلال الحوكمة والإدارة الرشيدة.

 ● المجــال التاســع »التخطيــط والواقــع«: حيــث توجــد فجــوات عميقــة مــا بــن الخطــط والواقــع، مــا يعيــق تنفيــذ السياســات 
  وتحقيق الأهداف الواردة في خطط إدارة المال العام.
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ــه يركــز  ــة كون ــة الضريبي ــادئ العدال  ● المجــال العاشــر »العدالــة الضريبيــة«: إذ يتنافــى النظــام الضريبــي الفلســطيني مــع مب
   علــى الضرائــب غيــر المباشــرة، وهــو بحاجــة إلــى تصويــب مــن خــال مشــروع قانونــيْ ضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك، 
ــة، ومســاهمة  ــرادات الضريبي ــة الدخــل محــدودة جــداً في الإي ــة الدخــل، كــون مســاهمة ضريب ــون ضريب    وتعديــات في قان
   ضريبــة القيمــة المضافــة تفوقهــا بأكثــر مــن 3 أضعــاف، الأمــر الــذي لا يســهم في إعــادة توزيــع الثــروة بمــا يكفــل العدالــة 

  الضريبية، بل ويعمق من سطوة الضريبة العمياء على الفئات الفقيرة والمهمشة.

 - يوجــد إنجــاز لبعــض السياســات والأهــداف الــواردة في اســتراتيجيات إدارة المــال العــام مثــل زيــادة الإيــرادات مــن خــال 
   تحســن الجبايــة، والموازنــات متوســطة الأمــد، وإعــداد مشــاريع قوانــن لضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك وغيرهــا، ولكــن 

  توجد ضرورة لتكامل المخرجات والمنجزات من أجل تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية.

 - علــى الرغــم مــن أنّ اســتراتيجيات إدارة المــال العــام تضمنــت الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر 
   الدوليــة، إلّا أنّ مســتوى الشــفافية مــا زال دون المأمــول، ومــا زال نشــر وثائــق الموازنــة محــدوداً ولا يســتجيب للمعاييــر 

  الدولية.

 - نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي للســنوات المعــدّة مــا زالــت تحمــل الــرأي المتحفّــظ، وهــذا يتنافــى مــع التوجهــات الإصلاحيــة 
  الواردة في استراتيجيات إدارة المال العام.

 - صــافي الإقــراض مــا زال يســتنزف الموازنــة العامــة بحوالــي مليــار شــيكل ســنوياً، ومــن الواضــح أنّ سياســات تخفيضــه لــم 
  تنجح رغم ورودها في كافة الخطط والاستراتيجيات وأجندات الإصلاح، وبحاجة إلى خطوات ثورية.

يْــن العــام هــو واحــد مــن أهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــام، إلّا أنّ البيانــات الرقميــة   - علــى الرغــم مــن أنّ تخفيــض الدَّ
ينْ العام.   تشير إلى ارتفاع الدَّ

 - عملــت الحكومــة علــى صــرف نســبة %80 مــن رواتــب الموظفــن العموميــن ونســبة مــن المتأخــرات التراكميــة، في مواجهــة 
  الأزمة المالية، ولكنّ هذا الإجراء لا يحلّ الأزمة، بل يرحّلها للأمام، ويراكم من الاحتقان المجتمعي.

 - علــى الرغــم مــن الــرأي المتحفّــظ لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى الحســاب الختامــي المجمّــع 2018-2019، إلّا أنّ 
   الديــوان لا يملــك الأدوات القانونيــة لمســاءلة وزارة الماليــة أو مراكــز المســؤولية ذات الصلــة، الأمــر الــذي يؤكــد مــن جديــد 

  أهمية وجود المجلس التشريعي.
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ثانياً: التوصيات

 - إجــراء الانتخابــات العامــة لإعــادة الاعتبــار للســلطة التشــريعية، وذلــك بتحديــد موعــدٍ جديــدٍ للانتخابــات العامة »التشــريعية 
   والرئاســية« في آجــال قريبــة تتيــح المجــال لمشــاركة واســعة للمواطنــن فيهــا، مــن أجــل اســتعادة دور المجلــس التشــريعي في 

  إعمال الرقابة الرسمية على أعمال الحكومة وتفعيل دورها في المساءلة على إدارة المال العام. 

 - ضــرورة انفتــاح وزارة الماليــة علــى المجتمــع المدنــي والأكاديميــن والباحثــن بمــا ينســجم مــع الخطــط الوطنيــة واســتراتيجيات 
   إدارة المــال العــام، خاصــة فيمــا يتعلــق بشــفافية سياســاتها وإجراءاتهــا، ومــن ضمنهــا أجنــدة الإصــاح الحكومــي، ومــا تشــمله 

  من أهداف وسياسات.

 - ضــرورة قيــام وزارة الماليــة بتقييــم علمــي ودقيــق لمــدى إنفــاذ وتطبيــق اســتراتيجيات إدارة المــال العــام وفــق المخطــط، خاصــة 
   مــع البــدء بالإعــداد للاســتراتيجية الجديــدة 2024-2026، بالاســتفادة مــن نتائــج هــذا التقريــر، وتحديــد فجــوات التطبيــق، 
ــاء  ــة الســابقة مــن الاســتراتيجية للبن ــم المرحل ــوب لتقيي ــل الاســتراتيجي المطل ــا، كجــزء مــن التحلي ــي واجهته    والمعيقــات الت
   عليهــا في إعــداد الاســتراتيجية القادمــة، ونشــر تقريــر مفصّــل حــول مــدى تطبيــق اســتراتيجية إدارة المــال العــام 2017-

  2022، و2021-2023 وفق المخطط، خلال السنوات التي مضت من زمن التنفيذ.

 - ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المــال العــام، الــواردة في التقريــر 
  المدقّق للحسابات الختامية، خاصة في ظلّ الحاجة للحوكمة والإدارة الرشيدة لمحاولة التغلبّ على الأزمة المالية.

 - ضــرورة العمــل علــى تطبيــق محــاور الإصــاح للمــال العــام بشــكل علمــي ومنهجــي يضمــن نتائــج ملموســة، وخاصــة علــى 
   بنــد صــافي الإقــراض، مــن خــال خطــوات وإجــراءات جوهريــة مثــل إيجــاد حلــول لديــون البلديــات وشــركات التوزيــع، وصيغــة 

  توافقية لخدمات الكهرباء للمخيمات.

ــى  ــر المدرجــن عل ــول للموظفــن غي ــورة، وإيجــاد حل ــة الفات ــب مــن خــال تنقي ــورة الروات ــط فات ــى ضب  - ضــرورة العمــل عل
ث للخدمــة المدنيــة، يتضمــن     التشــكيلات الإداريــة، وجســر الفجــوة بــن رواتــب الفئــات العليــا والدنيــا، وإقــرار قانــون محــدَّ

  مبادئ العدالة.

 - ضــرورة إجــراء وزارة الماليــة تعديــات في النظــام الضريبــي الفلســطيني بمــا يضمــن العدالــة الضريبيــة لكافــة فئــات المجتمع، 
   والإســراع في إقــرار قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة والتعديــات علــى قانــون ضريبــة الدخــل بحيــث تكــون مســتجيبة لمبــادئ 

  العدالة الضريبية.

 - ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بمعالجــة الثغــرات في الإيــرادات مثــل التهــرّب الضريبــي والتجنّــب الضريبــي والتســرّب المالــي، 
  وتبنّي خطة واقعية لترشيد النفقات.

يْــن العــام  يْــن العــام، في ظــلّ الارتفــاع الحــادّ فيــه، خاصــة وأنّ ارتفــاع الدَّ  - ضــرورة التــزام وزارة الماليــة بمعالجــة قضايــا الدَّ
ينْ في الموازنة العامة.   يعني وجود فوائد إضافية وزيادة لعبء نفقات خدمة الدَّ

 - ضــرورة معالجــة قضيــة التحويــات الطبيــة مــن خــال منهجيــة علميــة تحافــظ علــى حــقّ المواطــن في الخدمــة الصحيــة، 
  ومن خلال رافعة نظام التأمين الصحي الشامل.



سياسات إدارة المال العام واستراتيجيات الإصلاح والخطط الوطنية لتنفيذها 2022-2017

24

◄ المصادر والمراجع:
        »مرتّبة حسب ورودها في التقرير«

- أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 »المواطن أولاً«.
- الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(.

- الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017.

- الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2023-2021.
- أجندة الإصلاح الحكومي 2022.

- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. واقع الِمنحَ والمساعدات الخارجية للموازنة العامة 2010-2019. رام الله -فلسطين. 2020.
- تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2017، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 24 كانون ثانٍ 2018.

- تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 2 شباط 2022.
- تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2021، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 25 تموز 2021.

- تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر حزيران 2022، الصادر عن وزارة المالية، بتاريخ: 28 تموز 2022.
 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. صــافي الإقــراض وأثــره علــى عجــز الموازنــة وهــدر المــال العــام. رام الله- 

   فلسطين. 2017.
- الإيرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية 1996-2022، سلطة النقد الفلسطينية 2022.

- قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2021، الصادر بتاريخ 2021/3/31.
- قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022 بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022، الصادر بتاريخ 2022/3/31.

- مشروع الموازنة العامة 2022، الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
- مؤشر العدالة الضريبية، من إصدارات مؤسسة مفتاح 2018.

- قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
- قانون رقم )7( لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )38(.

.IBP، 2013 دليل تتبّع مسح الموازنات العامة، إصدار شراكة الموازنات الدولية -
- التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2015.

- القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل، 2003، مادة رقم )62(.
- قانون رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة رقم )66(.

- قانون رقم )15( لسنة 2004، قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، المادة رقم )34(.
ــادة رقــم )149(  ــوزارات والمؤسســات العامــة، الم ــي لل ــوزراء رقــم )43( لســنة 2005، باعتمــاد النظــام المال ــس ال  - قــرار مجل

   فقرة رقم )6(.
- التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021، صفحة )20(.

مواقع إلكترونية:
/www.un.org/sustainabledevelopment/ar  ،2030 المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  الخــاص  الإلكترونــي  الموقــع   - 

development-agenda    
-https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، الهــدف الســادس عشــر - 

 ./justice   
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ملحق رقم )1(:

أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية عدّة خطط وطنية تنموية منذ نشوئها، وهي:
- خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2010-2008.

- خطة التنمية الوطنية 2011-2013 »إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة«.
- خطة التنمية الوطنية 2014-2016 » بناء الدولة وتجسيد السيادة«.

وقــد ســبق ذلــك عــدة خطــط أطلقتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها في العــام 1994، مثــل الخطــة التنمويــة 
الثلاثيــة 1998-2000، وخطــة التنميــة الخمســية 1999-2003، وخطــة إعــادة الاســتقرار للوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

.2005-2004

في عــام 2015، اعتمــدت البلــدان في العالــم خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17 الخاصــة 
.48 بها

وقــد عملــت الــدول المختلفــة ومــن ضمنهــا فلســطين علــى قيــادة زمــام العمليــة، مــن خــال وضــع إطــار وطنــي لتحقيــق الأهــداف 
الـــ 17 الخاصــة بالتنميــة المســتدامة 2030، وشــكلت فلســطين الفريــق الوطنــي للتنميــة المســتدامة، واللجنــة التوجيهية لأهداف 

التنميــة المســتدامة، لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة 2030.
وقــد تضمــن الهــدف الســادس عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة موضــوع »الســام والعــدل والمؤسســات القويــة«، واشــتمل 

هــذا الهــدف علــى جملــة مقاصــد منهــا:
- تعزيز سيادة القانون على الصعيدينْ الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.

- الحدّ بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
- إنشاء مؤسسات فعّالة وشفّافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

- كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحرّيات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
- تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة49.

 .www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda 2030 48 الموقع الإلكتروني الخاصة بأهداف التنمية المستدامة
 ./https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice49 أهداف التنمية المستدامة 2030، الهدف السادس عشر
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أجندة السياسات الوطنية 2022-2017

ــدة السياســات  ــة الفلســطينية أجن ــة المســتدامة 2030، أطلقــت الســلطة الوطني ــق أهــداف التنمي ــا لتحقي ــع رؤيته ــاً م تناغم
الوطنيــة 2017-2022، مــع بدايــة العــام 2017، وأطلقــت عليهــا اســم »المواطــن أولاً«، حيــث ارتكــزت أجنــدة السياســات 

الوطنيــة علــى ثلاثــة محــاور هــي الطريــق نحــو الاســتقلال، والإصــاح وتحســن جــودة الخدمــات، والتنميــة المســتدامة50.

وتضمنّــت أجنــدة السياســات الوطنيــة الرؤيــة الوطنيــة التــي نصّــت علــى أنّ »فلســطين دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة علــى 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقُــام علــى حــدود المنطقــة التــي احتلتهــا إســرائيل في حزيــران العــام 1967، وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية. وهــي دولــة ديمقراطيــة مســتقرة تحتــرم حقــوق الإنســان وتضمــن لمواطنيهــا كافــة حقوقــاً وواجبــات متســاوية، 
ويعيــش ســكانها في بيئــة آمنــة في ظــلّ ســيادة القانــون، وتعمــل علــى ضمــان المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، وتثمّــن عاليــاً 
ثروتهــا الاجتماعيــة، وتماســك مجتمعهــا وتضامنــه، وتتميــز بالثقافــة العربيــة الفلســطينية، والقيــم الإنســانية والتســامح 
الدينــي. وفلســطين دولــة تقدميــة تثمّــن العلاقــات الودّيــة مــع الــدول الأخــرى، وأعضــاء المجتمــع الدولــي كافــة. أمــا الحكومــة 
الفلســطينية، فهــي حكومــة منفتحــة وشــفّافة ومســؤولة تســتجيب لحاجــات مواطنيهــا، وتقــدّم لهــم الخدمــات الأساســية 
ــوة  ــر المصــادر البشــرية الفلســطينية، الق ــو. وتعتب ــح للقطــاع الخــاص مجــال التطــور والنم ــي تتي ــة الت ــر البيئ بنجاعــة، وتوفّ
المحركــة للتنميــة الوطنيــة. أمــا الاقتصــاد الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى الاقتصــادات الأخــرى في أرجــاء العالــم كافــة، ويســعى 
إلــى إنتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز بقيمــة وجــودة عاليــة. وعلــى المــدى الأبعــد، فــإنّ الاقتصــاد الفلســطيني يطمــح لأن 

يصبــح اقتصــاداً مبنيــاً علــى المعرفــة«51.

كمــا تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة عشــر أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور الخطــة المختلفــة، 
ومــن ضمنهــا المحــور الثانــي الــذي يتعلــق بالإصــاح وتحســن جــودة الخدمــات العامــة، والــذي تضمّــن الأولويــة الوطنيــة 
الخامســة »الحكومــة الفعّالــة«، التــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة التاســعة والعاشــرة والتــي نصّــت علــى تعزيــز المســاءلة 

والشــفافية، وكفــاءة وفعاليــة إدارة المــال العــام52.

واعتمدت السياسة الوطنية العاشرة »كفاءة وفعالية إدارة المال العام« التدخلات السياساتية التالية:
يـْـن العــام،   - تعزيــز إدارة المــال العــام وضمــان الاســتدامة الماليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة الماليــة الكليــة، وإدارة الدَّ

  وإدارة المشتريات.
- زيادة الإيرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسن آليات التحصيل، وحشد الدعم الخارجي، وترشيد النفقات.

- إصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام.
- إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

- إنشاء مؤسسات مزوّدي الخدمات العامة الأساسية لا سيّما خدمات المياه والكهرباء53.

الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(:

ومــع قــدوم الحكومــة الثامنــة عشــرة تّم إطــاق »الخطــة الوطنيــة للتنميــة« تحــت عنــوان )الصمــود المقــاوم والانفــكاك والتنميــة 
بالعناقيــد نحــو الاســتقلال(، التــي تضمنــت ثلاثــة محــاور هــي إنهــاء الاحتــال، والتميّــز في خدمــة النــاس، والتنمية المســتدامة 54. 
ــل وليــس  ــق نضالــي طوي ــى أنّ »إنهــاء الاحتــال طري ــي نصّــت عل ــة الت ــة الوطني ــة الرؤي ــدة السياســات الوطني ــت أجن وتضمنّ
ــون الأساســي المعــدّل للعــام 2003،  ــذ إعــان الاســتقلال في عــام 1988، وإصــدار القان ــا ومن ــي واضــح، إلّا أنّن ــه إطــار زمن ل
ولغايــة إعــداد »الخطــة الوطنيــة للتنميــة: الصمــود المقــاوم والانفــكاك والتنميــة بالعناقيــد نحــو الاســتقلال« قــد حددنــا وجهتنــا 

النهائيــة، بشــكل واضــح لا لبــس فيــه، وهــي تحقيــق هدفنــا الأســمى في الحريــة والاســتقلال«55.

50 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 5.
51 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 16.

52 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 26.
53 أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، صفحة 34.

54 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 9.
55 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 29.



سياسات إدارة المال العام واستراتيجيات الإصلاح والخطط الوطنية لتنفيذها 2022-2017

27

كمــا تضمنــت الخطــة الوطنيــة للتنميــة عشــر أولويــات وطنيــة، تســعى لتحقيقهــا، موزعــة علــى محــاور الخطــة المختلفــة، ومــن 
ضمنهــا المحــور الثانــي وهــو التميّــز في خدمــة النــاس، الــذي تضمّــن الأولويــة الوطنيــة الرابعــة »الحكومــة في خدمــة المواطــن«، 
التــي اشــتملت علــى السياســات الوطنيــة الســابعة والثامنــة والتاســعة ونصّــت علــى تعزيــز اســتجابة الهيئــات المحليــة للمواطــن، 

والارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطــن، وإصــاح وتطويــر قطــاع الأراضــي56.

ــة  ــى السياســات الوطني ــة« فقــد اشــتملت عل ــة والبعيــدة عــن البيروقراطي ــة الخامســة »الحكومــة الفعّال ــة الوطني أمــا الأولوي
العاشــرة والحاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة التــي نصّــت علــى تعزيــز النزاهــة والمســاءلة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز 

كفــاءة المؤسســات العامــة، وكفــاءة وفعاليــة إدارة المــوارد المتاحــة57.
حيــث تضمنــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة »كفــاءة وفعاليــة إدارة المــوارد المتاحــة« المجــالات التــي تركّــز عليهــا الحكومــة 

يـْـن العــام، والمشــتريات58.  إدارة الاقتصــاد الكلــي، والسياســة الماليــة، وإدارة الدَّ

وتطرقــت السياســة الوطنيــة الثانيــة عشــرة إلــى القضايــا التــي تواجــه إدارة المــال العــام مثــل الإيــرادات وضبــط النفقــات والتقليــل 
مــن المتأخــرات، ونظــام التقاعــد العــام، وتقليــص نســبة المتأخــرات، ومشــكلة صــافي الإقــراض، وتشــكيل المؤسســات العامة.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2022-2017

أعــدّت وزارة الماليــة بالتعــاون مــع شــركاء قطــاع إدارة المــال العــام علــى المســتوييْ المحلــي والدولــي، الاســتراتيجية القطاعيــة 
لإدارة المــال العــام 2017-2022، التــي جــاءت منســجمة مــع معاييــر الإنفــاق العــام والمســاءلة الماليــة )PEFA( بهــدف الســعي 
نحــو تحقيــق إصــاح مُنهــج في إدارة المــال العــام، مــن خــال تقــديم خطــة اســتراتيجية واقعيــة، قابلــة للتحقيــق، حيــث تهــدف 
الاســتراتيجية إلــى تحقيــق متطلبــاتٍ ومعاييــرَ واســتحقاقاتٍ يتطلــع المواطــن والجهــات الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة إليهــا 

في تحســن إدارة المــال العــام.

ــى: »إدارة المــال العــام بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي  ــة إدارة المــال العــام 2017-2022، فقــد نصــت عل أمــا رؤي
واقتصــادي متــاح وبمــا يتوافــق مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة المنظّمــة لإدارة المــال العــام، وصــولاً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر 
علــى تمويــل الخدمــات العامــة بالمســتوى الــذي يســتحقه ويتطلـّـع إليــه الشــعب الفلســطيني«، ونصّــت الرســالة علــى بنــاء »نظــام 
متكامــل لإدارة المــال العــام منســجم قانونيــاً وتنظيميــاً، يقــوم علــى جمــع المــوارد العامــة بكفــاءة وعدالــة، وإعــداد موازنــة عامــة 
واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة الأمــد تنســجم مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة، يقابلهــا 

نظــام إنفــاق عــام يعمــل بنــاءً علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح إمكانيــة المســاءلة والرقابــة العامــة«60.

56 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 52.

57 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 52.

58 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 69.

59 الخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 )الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال(، صفحة 70.
60 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2017-2022، صفحة 9.

السياسة الوطنية العامة الثانية عشرة:
كفاءة وفعالية إدارة الموارد المتاحة من خلال التدخلات السياساتية التالية: 

يْــن        ● تعزيــز إدارة المــال العــام وضمــان الاســتدامة الماليــة، مــع التركيــز علــى تطويــر السياســة الماليــة الكليــة، وإدارة الدَّ

     العام وترشيد النفقات.
   ● تعزيز نظام الشراء العام بما يضمن الشفافية والمساءلة.

   ● زيادة الإيرادات بالتركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، وحشد الدعم الخارجي.
   ● إصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام.

   ● إنشاء مؤسسات مزوّدي الخدمات الإقليمية للمياه والكهرباء.
   ● تحسين وترشيد إدارة المرافق العامة وتأهيلها59.
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الأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام 2022-2017
 - الهــدف الاســتراتيجي الأول: الالتــزام بإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حدّدتــه الاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازنــة 

  البرامج المبنيّة على خطة إنفاق متوسطة الأمد.
 - الهــدف الاســتراتيجي الثانــي: الالتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية، شــاملة، ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتّصلــة بنظــام رقابــة 

  وتدقيق داخلي وخارجي فعّال.
- الهدف الاستراتيجي الثالث: الإيرادات العامة محصّلة بكفاءة وفعاليّة وعدالة.

الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2023-2021

بــدأت عمليــة إعــداد هــذه الاســتراتيجية كجــزء مــن عمليــة تحديــث لكافــة الاســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017-
2022، وتبنّــت الاســتراتيجية رؤيــة نصّــت علــى أنّ »المــال العــام يــدار بكفــاءة وفعاليــة ضمــن أفضــل إطــار مالــي واقتصــادي 
متــاح وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المنظّمــة لإدارة المــال العــام، وصــولاً إلــى نظــام مالــي مســتقر قــادر علــى التأثيــر بشــكل 

إيجابــي في الاقتصــاد، وقــادر علــى تمويــل الخدمــات العامــة بالمســتوى الــذي يســتحقه ويتطلـّـع إليــه الشــعب الفلســطيني«.
أمّــا رســالتها فقــد نصّــت علــى بنــاء »نظــام متكامــل لإدارة المــال العــام منســجم قانونيــاً وتنظيميــاً، يقــوم علــى جمــع المــوارد 
العامــة بكفــاءة وعدالــة. وإعــداد موازنــة عامــة واقعيــة قائمــة علــى البرامــج متوســطة الأمــد تنســجم مــع أجنــدة السياســات 
الوطنيــة والاســتراتيجيات القطاعيــة، وتطبيــق نظــام إنفــاق عــام يعمــل بنــاءً علــى هــذه البرامــج بكفــاءة وفعاليــة وشــفافية تتيــح 

إمكانيــة المســاءلة والرقابــة العامــة«61.

الأهداف الاستراتيجية لإدارة المال العام 2023-2021
 - الهــدف الاســتراتيجي الأول: تخطيــط وإنفــاق المــال العــام بنــاءً علــى مــا حددتــه الاســتراتيجيات القطاعيــة المرتبطــة بموازنــة 

  البرامج المبنية على خطة إنفاق متوسطة الأمد.
 - الهــدف الاســتراتيجي الثانــي: إدارة المــال العــام مبنيــة علــى منظومــة محاســبية شــفافة، وشــاملة، وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة 

  ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعّال.
- الهدف الاستراتيجي الثالث: الإيرادات العامة محصّلة بكفاءة وفعالية وعدالة62.

:)REFORM AGENDA( 2022 أجندة الإصلاح الحكومي

في العــام 2022، أطلقــت الحكومــة الفلســطينية أجنــدة الإصــاح الحكومــي63، وتّم تقديمهــا للمانحــن في شــهر أيــار 2022، 
واشــتملت علــى خمســة محــاور وإحــدى وعشــرين خطــوة إصلاحيــة تشــمل المجــالات الحكوميــة كافــة، وهــي:

- الإصلاحات الإدارية.
- إصلاحات المالية العامة.
- الإصلاحات الاقتصادية.
- الإصلاحات الاجتماعية.

- إصلاحات الأمن والنظام العام64.

61 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2021-2023، صفحة )22(.
62 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام 2021-2023، صفحة )24(.

63 لا توجد نسخة باللغة العربية من أجندة الإصلاح الحكومي 2022، وهي متوفرة باللغة الإنجليزية، لذا تّم الاعتماد عليها في إعداد هذا التقرير.
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حيــث أشــارت أجنــدة الإصــاح إلــى أنّ الحكومــة ســتعمل في مجــال إصــاح الماليــة العامــة علــى تحســن العدالــة والشــفافية 
وكفــاءة تحصيــل الإيــرادات وحمايــة الخدمــات الحيويــة مثــل الصحــة والتعليــم وتطويــر البنيــة التحتيــة ودعــم الفقــراء. وســيتم 
إدخــال إصلاحــات عاجلــة علــى فاتــورة الأجــور والإحــالات الطبيــة وصــافي الإقــراض وتحصيــل الإيــرادات هــذا العــام لتحقيــق 
الاســتقرار في الأزمــة الماليــة والتخفيــف مــن تراكــم متأخــرات الأجــور غيــر المســدّدة والمزايــا النقديــة وفواتيــر القطــاع الخــاص. 
وعلــى المــدى الطويــل، ســتقوم الحكومــة بإصــاح التأمــن الطبــي وتمويــل الحكومــة المحليــة لتحســن الخدمــات العامــة. 
وســنعمل مــع الشــركاء لتوجيــه الدعــم إلــى أولويــات التنميــة الاقتصاديــة وتحســن التعــاون لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

ــر المشــروعة. الأنشــطة غي

وتضمنت خطة إصلاح المالية العامة الأولويات التالية:
- إصلاح نظام الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق.
- إصلاح نظام التحويلات الطبية والتأمين الصحي.

- تعزيز الأنظمة الحكومية للحدّ من صافي الإقراض.
- تحسين فعالية هيئات الحكم المحلي.

- إصلاح قطاع المياه والكهرباء.
- وضع نظام لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

- تعظيم تأثير المساعدات الدولية65.

وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- إصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك القوانين والسياسات والإجراءات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- فحص رسوم الخدمة وإعادة هيكلتها.
- تعديل عمليات تدقيق الموازنة العامة وإدارة مشاريع التنمية والتدفقات النقدية ووضع آليات محددة بوضوح للصرف.

النتيجــة المتوقعــة: زيــادة الإيــرادات الحكوميــة وترشــيد الإنفــاق بشــكل مســتنير، وضمــان القــدرة علــى الوفــاء بالالتزامــات، 
مــع مراعــاة الوضــع الاقتصــادي، وتمكــن المواطنــن مــن المثابــرة في مواجهــة الاحتــال.

وذلك من خلال الإجراءات التالية:
 - إعــداد فحــص شــامل للقطــاع الصحــي مــن خــال الإحصائيــات الموثوقــة، التــي تسُــتخَدم كأســاس لإصــاح النظــام الصحــي 

  على الصعيدينْ المالي والإداري.
- تطوير نظام محوسب ومستدام للتحويلات الطبية، إلى جانب تأمين صحي ملزم وشامل.

- إنشاء وتشغيل نظام تأمين صحي ملزم وشامل ومستدام مالياً وإدارياً.
- العمل بشكل تدريجي على الحدّ من التحويلات الطبية إلى المستشفيات خارج النظام الصحي الحكومي.

- تدقيق ومتابعة المرضى المحوّلين من خلال وحدة متخصصة.
- استقدام أخصائيين للعمل في المستشفيات الحكومية وتوفير بدائل للتحويلات.

- إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة لمراقبة نفقات التحويلات الطبية في إطار الموازنة المعتمدة.
- تطوير حملة إعلامية وتوعوية حول مفهوم التأمين الصحي الحكومي لتشجيع الناس على الاشتراك في التأمين الصحي.

النتيجــة المتوقعــة: وضــع اللمســات الأخيــرة علــى اللوائــح المتعلقــة بالتحويــات الطبيــة والتأمــن الصحــي لتحقيــق نهــج 
الحكومــة وتلبيــة احتياجــات الفلســطينيين علــى أســاس عــادل مــن قبــل طاقــم طبــي مؤهــل بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.
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وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- تفعيل الوحدة الخاصة لمتابعة صافي الإقراض لدى الجهات ذات العلاقة والقضاء على مشكلة صافي الإقراض.

- تفعيل آلية اشتراط وصول الهيئات المحلية إلى المشاريع بالتزامها بدفع فواتير المياه والكهرباء المستحقة.
- تعزيز الأداء القانوني والإداري والتدقيق المالي لوحدات الحكم المحلي.

 - التأكــد مــن أنّ صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات )MDLF( يعمــل علــى تحقيــق الهــدف الــذي أنشــئ مــن أجلــه، وهــو تقــديم 
   قروض للبلديات حتى تشارك في عملية التنمية على أساس مستدام.

- إعطاء دور أكبر للبلديات القادرة في تحصيل بعض الرسوم والضرائب المستحقة، بما في ذلك ضريبة الأملاك.

النتيجــة المتوقعــة: حــلّ مشــكلة ديــون الميــاه والكهربــاء، وضمــان حصــول الهيئــات المحليــة علــى كامــل الاســتحقاقات مــن 
الخزينــة العامــة وفقــاً للقانــون؛ وزيــادة تحصيــل الرســوم مــن خــال وحــدات الحكــم المحلــي؛ إلــى جانــب القضــاء علــى قضايــا 

صــافي الإقــراض المتراكــم.

وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- وضع لائحة إدارية ومالية موحّدة ليتمّ اعتمادها لجميع الهيئات المحلية.

- إعادة النظر في معايير دعم هيئات الحكم المحلي من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات.
- استكمال المخطط المكاني الوطني ومخططات تقسيم المناطق للتجمعات السكنية مع الحفاظ على المساحات الخضراء.

 - توضيــح علاقــة العمــل بــن مكوّنــات قطــاع الحكــم المحلــي )وزارة الحكــم المحلــي، واتحــاد الهيئــات المحليــة، وصنــدوق تطويــر 
  وإقراض البلديات(، مع التركيز على مهام التنمية.

- تعزيز مرافق البنية التحتية لوحدات الحكم المحلي وتوفير تدريب إلزامي لبناء القدرات لموظفي الوحدة المحلية.
- تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني.

النتيجــة المتوقعــة: وحــدات الحكــم المحلــي منتخبــة وفعّالــة، وتوفّــر اســتجابة مســتدامة للمواطنــن، وملتزمــة بالقوانــن 
واللوائــح، وتســهم في توســيع نطــاق التنميــة المحليــة، ومســاءلة المجتمــع، والبنــاء المنظّــم، والمســاحات الخضــراء.

وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- فحص الجوانب القانونية والمالية ووضع إجراءات مراقبة قطاع المياه بما في ذلك كافة المرافق والمكوّنات.

- تشغيل شركة المياه الوطنية.
- إنشاء مرافق المياه الإقليمية.

- إقامة مشاريع توليد الطاقة الشمسية في جميع المحافظات لتوفير الطاقة وتقليل التلوث البيئي.
 - تحســن إمــدادات الطاقــة عــن طريــق تركيــب شــبكة موثوقــة ودقيقــة، مــا يتيــح شــراء الطاقــة مــن منتجــن محليــن وإقليميين 

  مستقلين، باستخدام مصادر الطاقة التقليدية والبديلة.
- توفير بنية تحتية مناسبة لمنع الفاقد.

النتيجة المتوقعة: قطاع مياه وكهرباء محوكم وصديق للبيئة، تنتج عنه وفورات مالية.

ثالثاً: تعزيز الأنظمة الحكومية للحدّ من صافي الإقراض

رابعاً: تحسين فعالية هيئات الحكم المحلي

خامساً: إصلاح قطاع المياه والكهرباء
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وذلك من خلال الإجراءات التالية:
- تعزيز قدرات وموارد التحقيقات والملاحقات والتقاضي في الجرائم المالية.

- تعزيز التعاون المحلي بين الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
- بدء تعاون دولي بين الهيئات الفلسطينية المختصة والنظراء الدوليين لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

النتيجة المتوقعة: فلسطين خالية من أيّة جرائم مالية، والحفاظ على النظام المصرفي متيناً وشفافاً كما ينبغي.

وذلك من خلال الإجراءات التالية:
ــى العمــل بــن الشــركاء والحكومــة بالتشــاور مــع أصحــاب  ــع المؤسســي عل  - وضــع إطــار عمــل للمســاعدة في إضفــاء الطاب

   المصلحة الرئيسيين.
- إصدار تقارير منتظمة لرصد فعالية وتأثير المساعدات.

- تفعيل نظام إدارة معلومات المساعدات )AIMS( لجميع مشاريع المساعدة.
- تعزيز تنفيذ شروط ومسؤوليات اجتماعات تنسيق المساعدات المحلية.

ــان  ــة في فلســطين لضم ــات التنمي ــع أولوي ــة واســتخدامها بمــا يتماشــى م ــه المســاعدات الدولي ــمّ توجي النتيجــة المتوقعــة: يت
التنفيــذ الكامــل لخطــة تنميــة فلســطين )PDP(؛ وخلــق الانســجام بــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة؛ وبرامــج دعــم القطــاع 

الخــاص والحكومــة66.

موازنة العام 2022

تّم إقــرار الموازنــة العامــة للعــام 2022، بتاريــخ 2022/3/31 ، وقــد أعلــن مجلــس الــوزراء عــن حزمــة إصلاحيــة 
للمــال العــام مــن خــال تعزيــز الإيــرادات، وترشــيد النفقــات خاصــة في قضايــا ثــاث وهــي الرواتــب وأشــباه الرواتــب، 

وصــافي الإقــراض، والتحويــات الطبيــة.

66 REFORM AGENDA - Economic and Financial Recovery, Strengthening    Resilience, and Restoring Trust- May 2022: Page (24).
67 قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بخصوص الموازنة العامة 2022، صادر بتاريخ: 2022/3/31.

سادساً: وضع نظام لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

سابعاً: تعظيم تأثير المساعدات الدولية
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الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــددٍ مــن المنظمــات الأهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العلاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق الأهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية والإنفاق الحكومي والإيرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات والإيرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات الإنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة والإجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق الأهلي.
تــم تأســيس الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عدداً من 
المنظمــات الأهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق الأهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، الإغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، الاتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور للإنمــاء الصحــي والاجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث والإنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة الاجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات الأهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى الاجتماعــي التنمــوي، مركــز الأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق الإنســان، المعهــد الفلســطيني للاتصــال والتنميــة، الهيئــة الأهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة الاقتصادي الأســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، بالإضافــة إلــى بعــض الخبــراء الاقتصادييــن.


